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وتقبـــل نشـــر البحـــوة بالعر يـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة، المحكمـــة، عـــن كليـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار، تصددددر مجلدددة   داب  

 للقواعد الآتية:ا والإنجليزية والفرنسية، وفقً 
 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاة بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لاتكون البحوة قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 إن وجدت-ة الأشكال تكتب البحوة بلغة سليمة، وتراعى فيها قواعد الضبط ودق- ( بصيغةWord). 

  تكتب البحوة( بخطSakkal Majalla ) خط و  بالنسبة إلى الأبحاة باللغة العر ية، (،15 حجم )و 

(Sakkal Majalla( و حجم )بالنسبة إلى الأبحاة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 11 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,المسافة بين الأسطر )(. على أن تكون 11الرئيسة بخط غامق، و حجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 

 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

  ،تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعر ية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها

 ومن ثم الملخص بالعر ية. ،الإليكتروني ه ريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  يحتوي الملخصان بالعر ية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن كلمة 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 5-4تتراوح بين 

 يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيها الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة، المقدمة :

ومنهجه، وخطته ، تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.
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 يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة، والمباحث والمطالب المشار إليها، العرض :

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

 مش والمراجعالهوا 

 توثق الهوامش في نهاية الأبحاة على النحو الآتي:  -

 إن وجد ، ومن ثم الجزءمختصرا ، عنوان البحث/الكتابلقب المؤلفيكتفى في الهوامش بكتابة 

. وإذا لا يوجد جزء يكتب رقم الصفحة مباشرة، مثلا: 1/100: المقري، نفح الطيبمثلا:  .فالصفحة

 .100: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي: -

العكبري، أبو البقاء عبدالله  لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا: المخطوطات: -أ

  السعودية، ه(، إعراب لامية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،111ت.بن الحسين )

 .(00أدب )

أحمد بن  المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 .م2008، 5دار صادر، بيروت، ط ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، محمد

دد، تاريخه. لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العالدوريات:  -ج

دراسة دلالية، مجلة الآداب  -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم مثلا: 

 م.2020، 8للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، ع

اسم صاحب الرسالة، اسمه، عنوانها، القسم، الكلية، لقب صاحب الرسالة،  الرسائل الجامعية: -د

الخصائص الأسلو ية في شعر الحماسة بين أبي  النهمي، أحمد صالح محمد،والجامعة، تاريخ إجازتها. مثلا: 

اللغة  كلية الدراسات العليا، ا، أطروحة دكتوراه، قسمشعر الحرب والفخر أنموذجً  -تمام والبحتري 

 .م2011رى، السعودية، جامعة أم الق العر ية،

(، فابن منظور مثلا يرتب وابن ،وأبو ،أل)ا(، على أن لا يدخل في الترتيب ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة. ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاة بصيغتيWord وPDF :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة 

info@jthamararts.edu.ye . 

 وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيمإبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي ،. 
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 والنشرثالثا: إجراءات التحكيم 

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 تخضع الأبحاة المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة المجهولة. -

وتكون مبنية على يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين،  -

وعلى  .أساس قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 يتولى رئيس التحرير إبلاغ الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلات -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 15تتجاوز 

لب منه.  -
ُ
يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة مدى التزام الباحث بما ط

ون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم وتتولى رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تك

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، التحقّق النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم  -

 .النهائيتحال إلى الإنتاج 

يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخطة الزمنية المحددة للنشر،  - ا ودون  ويُتاحيتم نشر الأعداد إلكترونيًّ تحميلها مجانً

 شروط فور نشرها.

 ر النشرأجو ا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.15000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 ( ريال يمني.25000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 150من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون الباحثكما يدفع  -

 .زائدة ألف ريال يمني عن كل صفحة ون كلمة، يدفع الباحث (0000في حال زيادة عدد كلمات البحث عن ) -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 :المجلة عبر الرابط الآتيموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 
 (.66900969905هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية  داب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار، الجمهورية اليمنية. -كلية  داب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain
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 باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري

ا
ً

 دراسة وتحقيق

 *د. عبده علي محمد الجدي

aalgadi@kku.edu.sa 

 م20/30/2322تاريخ القبول:  م11/30/2322تاريخ الاستلام: 

 مخلص:

اشتمل البحث على تحقيق جزء من كتاب سبيل الرشاد شرح الإرشاد للإمام عبد الله بن أحمد 

بازرعة، على كتاب الإرشاد للإمام إسماعيل المقري، وتناول: باب البيع، واشتمل البحث على مقدمة للشارح 

على قسمين، تناول القسم الأول التعريف بمؤلف المتن،  بيّن فيها أهمية المخطوط الذي يريد شرحه، وهو

والتعريف بشارح المتن، وتناول الثاني الكتاب المحقق، ثم النتائج التي من أهمها: شمول الكتاب على كثير من 

أبواب الفقه رغم اختصاره، وكذلك لا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير. ولا يصح بيع طير سائب غير 

فيصح إن كانت أمه فيها. ويبطل تصرف فضولي في  القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارةنحل؛ لعدم 

 لغيره، وقال: اشتريت لفلان بألف في ذمته 
ً

عين لغير وفي ذمة لغير، فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالا

غي البيع. ويصح مع تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه
ُ
، فلو مات المخاطب فقبل بغير إذنه ل

وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح. يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة 

وثلاثون أو ثلث، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه 

تري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، يفضل لهم مائة وثلاثة يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المش

 وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.

 ابن المقري، بازرعة، سبيل الرشاد، البيع، السلم.الكلمات المفتاحية: 

                                                           
المملكة العربية  - جامعة الملك خالد - كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب - قسم الدراسات الإسلامية -المساعد الفقه المقارن أستاذ  *

 السعودية.

، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة دراسة وتحقيقًا - باب البيع من كتاب سبيل الرشاد لابن المقري  ،عبده علي محمد، : الجديللاقتباس

 .15-9: 4244، 42ذمار، اليمن، ع

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بياإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ن أي تعديلات أ
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  المقدمة:

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّالحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: 

 ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

والصلاة والسلام على أشرف مبعوث للأنام [، 38 :النساء] َّئخئم ئح ئج يي يى

 .(1)"ه خيرًا يفقهه في الدينمن يرد الله ب"محمد بن عبدالله سيد ولد آدم القائل: 

 وبعد:

أشرف العلوم وأجلها العلوم الشرعية وخصوصًا الفقه الذي يعرف به الأحكام فإن من 

الفقهية، ويعرف به الحلال والحرام، وقد ألف علماؤنا الأجلاء مؤلفات كثيرة في هذا الباب قديمًا 

ا
ً
وتاريخ أمتنا على مدار الأزمان حافل بكتب الفقه، ومنها كتب ائمتنا الأعلام في الفقه  ،وحديث

، صاحب المصنفات في (2)محمد المقري من علماء زبيد اليمنية بني ومنهم العلامة إسماعيل الشافع

ومنهم كذلك العلامة  ،وهو متن مختصر في الفقه الشافعي ،الفقه الشافعي، ومنها كتاب الإرشاد

ومن مؤلفاتهما )كتاب الإرشاد( لابن المقري، ، (3)عبدالله بن أحمد بازرعة من علماء حضرموت تريم

وهو ما سنقوم بتحقيق جزء  ،وشرحه المسمى )سبيل الرشاد شرح كتاب الإرشاد( لبازرعة الحضرمي

 . -بإذن الله تعالى-في باب البيع، وبقية الجزء سيتم نشره في مكان آخر  -إن شاء الله-منه 

 :سباب اختياري للموضوعأ

 الإمام ابن المقري العلمية في الفقه الشافعي على مستوى المذهب.ـ اشتهار مكانة 5

 نه من أفضل المتون في الفقه الشافعي.إحيث  ،ـ ثناء العلماء الحسن على متن الإرشاد4

ويعد من أفضل  ،ـ قيمة هذا الكتاب العلمية وغزارة علمه في الفقه والأصول والحديث والبلاغة8

 المتون في الفقه الشافعي.

 امتيازه بالاختصار المفيد غير المخل الذي يحتاجه كل طالب علم مهتم بفقه المذهب الشافعي.ـ 2

، وبالذات في مجال الفقه الإسلامي ،ـ الإسهام بجهد المقل في إحياء التراث الإسلامي الأصيل1

 علم الشيخ عبدالله بن أحمد بازرعة.  وخدمة وإبراز
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 :التحقيق البحث في منهج

 قواعد الإملاء الحديثة، مع وضع علامات الترقيم. وفقلمخطوط ـ قمت بنسخ ا5

  .)ب( ـ اعتمدت النسخة التي كتبتها وسميتها )أ( وقابلت عليها الأخرى وسميتها4

 من )ب(. مكان السقط من )أ( أ ت إليه في الهامش سواءـ أثبت السقط في الأصل وأشر 8

 تضعو بذكر اسم السورة ورقم الآية و  المدينة صحفيات القرآنية إلى أماكنها من مـ عزوت الآ 2

 .ذلك بين قوسين معكوفين مزهرين هكذا ﴿ ﴾

بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء  ،ـ عزوت الأحاديث إلى أماكنها من كتب السنة1

وما كان في غير  ،به توالباب ورقم الحديث، وما كان في الصحيحين اكتفي ،والصفحة

 كلام المحدثين فيه من حيث الصحة والضعف.إلى  تالصحيحين رجع

ـ عزوت الأقوال الفقهية التي ذكرها المصنف إلى أصحابها وما ذكر فيه الخلاف فإني أورده كما 6

 ذكره، مع ذكر بعض أقوال العلماء في المذهب الشافعي مع الترجيح ما أمكن.

 والحاجة. ـ لا أتقيد في ترتيب المصادر حسب الأقدمية، وإنما بحسب السياق7

ـ ترجمت لجميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث من كتب التراجم الخاصة بهم، ولم أتعرض 3

 للمشهورين كالخلفاء والأئمة الأربعة وغيرهم.

 ـ شرحت الكلمات الغريبة من معاجم اللغة.9

فت كل مسألة لم يعرّ  -52  .البدء فيهافها المصنف أو الشارح قبل عرَّ

فت بال- 55  بلدان أو الأماكن التي وردت عند المصنف أو الشارح.عرَّ

 تمت هذا العمل بفهارس فنية عامة.خ -54

 خطة البحث:

 :مبحثين ىعل ي التعريف بالمصنف والشارح، ويحتو  القسم الأول:

 مطلبانالتعريف بالمصنف الإمام ابن المقري، وفيه  :المبحث الأول 

 .اسمه، ونسبه الأول: المطلب

 .مولده، ووفاته المطلب الثاني:
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 الثاني: التعريف بشارح المخطوطة الإمام عبدالله بن أحمد بازرعة وحياته، وفيه المبحث

 مباحثثلاثة 

  .اسمه، ونسبته الأول: المطلب 

 .ووفاتهالمطلب الثاني: مولده 

 سبيل الرشاد شرح كتاب الإرشاد التعريف بمخطوطة الث:الث المطلب

 بالمصنف الإمام ابن المقري التعريف  الأول: المبحث

 المطلب الأول: اسمه ونسبه

عطية الشغدري الشاوري الشرجي  بن علي بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد اسمه: إسماعيل بن

نشأ في أبيات حسين من نواحي  (4)ويعرف بابن المقري )شرف الدين، أبو محمد(، اليماني الحسيني

الحديدة، فنسب إليها، كما نسب أيضًا إلى الشرجة القريبة منها على الساحل، وأسرته من قبيلة 

 .(5)شاور، وهي قبيلة تسكن جبال اليمن شرقي المحالب

 المطلب الثاني: مولده ووفاته

بأبيات  (6)مولده: ولد سنة خمس وستين وسبعمائة، وقيل سنة خمس وخمسين وسبعمائة

معاقل العلم في بلاد تهامة، تقع في وادي سردود محافظة الحديدة الآن، وقد  حسين وهي من أهم

سكن  .لا يسكن فيها أحد (7)خربة وهي الآن منطقة وصفت بأنها كانت من أعجب مدن تهامة وأحسنها،

  .عالم البلاد اليمنية .زبيد، ومهر في الفقه والعربية والأدب
ٌ
م حظ

َ
أقبل عليه ملوك اليمن وصار له ث

 عند الخاص والعام.

ست  -ه386وقيل سنة ،ه، سبع وثلاثين وثمانمائة387وفاته: توفي رحمه الله بزبيد اليمن سنة 

 :وثلاثين وثمانمائة، قال عنه ابن حجر

 .(8)"ناهيك به جلالة وعلمًا إذ لم يخرج اليمن في هذه الأعصار المتأخرة فقيها مثله"

 لإمام بازرعةالمخطوط لالثاني: التعريف ب المبحث

 :مطالب ثلاثةوفيه 

 .الأول: اسمه، ونسبه المطلب

 الثاني: مولده، ووفاته المطلب

  التعريف بمخطوطة سبيل الرشاد شرح كتاب الإرشاد الثالث: طلبالم
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 المطلب الأول: اسمه ونسبه

من أسرة فاضلة،  ،هو المحقق الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد بن أبي بكر بازرعة الدوعني

بضم -ظهر فيها الفقهاء والعلماء، كان أبوه فقيهًا من فقهاء القرن العاشر الهجري وآل بازرعة 

تنحدر من جبال البابحر أودية عديدة تسيل إلى حجر وهم يسار السائر في وادي حجر  .-فسكون 

، ووادي دوعن كان يطلق عليه وادي الفقهاء لكثرة أهل العلم فيه، ولكن للأسف م
ً

تجهًا شمالا

من أسرة فاضلة ظهر  . كان9اشتهرت بالعلم والفقه ان فيه أسرً إوإلا ف ،الشديد اندثرت أخبار أغلبهم

ن إال: قرية قديمة يقوهي ، 11قرية صيف 10منطقة دوعن فيها الفقهاء والعلماء، من مواليد حضرموت

 .12ه5228سنة  ر بنو صيفي كان حيًاحميري، حمي اسمها

 المطلب الثاني: مولده ووفاته

 لم أقف على تاريخ ولادته. :مولده 

نجد من خلال  ولم ه،5228كان حيًا سنة  ،سبق في ترجمته أنه من أهل القرن العاشر وفاته:

 ه.5228بتحقيقها مؤرخة في سنة البحث والاطلاع ترجمة موسعة له، ولكنَّ النسخة التي قمت 

 المطلب الثالث: التعريف بمخطوطة سبيل الرشاد شرح كتاب الإرشاد

 وفيه مسألتان:

 : نسبة الكتاب إلى المؤلف وسبب تأليفه للكتاب ىالمسألة الأول

 المسألة الثانية: وصف المخطوطة ونماذج مصورة منها. 

كتاب سبيل الرشاد شرح كتاب  -: نسبة الكتاب إلى المؤلف وسبب تأليفه للكتاب:ىالمسألة الأول

 الإرشاد هو للشيخ عبدالله بن أحمد بازرعة وهناك أدلة تدل على ذلك منها:

 كتابة اسم المؤلف على غلاف المخطوطة بخطه الذي كتب به المخطوطة.- 5

ا يقوم بالفتوى وكثيرًا ما يختلف مع إدام في كتابه ذكر السقاف  -  4
ً
القوت، أنه كان شيخ

 . باحويرث وباجنيدمثل المشايخ 

كتاب الشيخ سبيل  علوي بن طاهر بن عبد الله الهدار الحداد العلوي أنرخ ذكر الشيخ المؤ   -8

 . عند بعض آل بادية العمودي، ولكنه لم يتمكن من استعارته منهمكان  الرشاد

 منها: ،بعض الأسباب -رحمه الله-كتاب فقد ذكر الشيخ وأما سبب تأليفه لل -2
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ولم يصنف في بابه مثله،  ،لا ينكر فضله": خدمة لكتاب الإرشاد لابن المقري الذي قال عنه -5 

بديع الوضع، عظيم النفع، وقد وفر الله تعالى دواعي العلماء والطلبة من أصحابنا في هذه 

وذاك شاهد صدق على جلالته، وعظم  ،الأزمان، وفي جميع النواحي والبلدان على الاشتغال به

وتزاحمت  ،ينوحسن نية مصنفه، فصار فيه دروس المدرسين، وحفظ الطلاب المعتن ،فائدته

 . "الفضلاء على ما فيه من النفائس وطابت به المجالس، وقد شرحه جمع بشروح لا مزيد عليها

التطويل من شراح كتاب الإرشاد مما جعل الشيخ عبدالله بن أحمد بازرعة يشرح الكتاب -4

 فأردت أن أجرد من تلك" :في مقدمته -رحمه الله-شرحًا وافيًا راعى فيه الاختصار فقال 

الشروح ومن كتب الأصحاب عليه تعليقًا لطيفًا، قريب التناول للمطالع، وعونًا للمدرس 

وإذا تصوره المنتهي كفته الإشارة، بعبارة قريبة  ،المسارع، إذا نظر فيه المبتدئ حل له العبارة

 . "لينتفع به الخاص والعام، ولا أخرج في الغالب عن مسائل الكتاب ،إلى الأفهام

 ثانية: وصف المخطوطة ونماذج مصورة منهاالمسألة ال

الأحقاف بحضرموت  مكتبة من تينمصور  تيننسخ على هذا المخطوط تحقيق في اعتمدت

ة وعدد الأسطر في ورق( 825) على وتحتوي ( قسم الفقه، 712) فيهاة الأولى المخطوط رقم)اليمن( 

عليها تملك بقلم السيد الحسين بن  أقدمها زمنًا، .سم45 ×51 -:الأوراق مقياسو  ( سطرًا،59الورقة )

وآخر بقلم المفتي عبدالله بن عمر بن يحيى المتوفى سنة  ،ه5442طاهر بن محمد بن هاشم المتوفى 

بن عبدالله العيدروس صاحب كتاب )صورة من  يوفيها فائدة بقلم بعض تلامذة السيد عل ،ه5461

 ه.5582أرض الهند( المتوفى سنة 

وعدد الأسطر في الورقة  ،ةورق( 826) على وتحتوي (، 715م )والمخطوطة الثانية برق

سم، وهي نسخة مقابلة كاملة مصححة، فهي مكتوبة في حياته، 59 ×58 -:الأوراق مقياس (سطرًا،41)

، بقلم السيد علوي -ه5413، ويوجد في غلافها تملك مؤرخ في عام -ه5228كونها كتبت في رجب سنة 

بقلم السيد حسين بن سهل باعلوي  -ه5413بن أحمد بن حسن الحداد، وتملك آخر مؤرخ في عام 

 تبدأسفل منه ختم وقفيته للكتاب على طلبة العلم بتريم ونواحيها، ، وأ-ه5472التريمي المتوفى سنة 

الحمد لله الذي أرشدنا بإرشاده، وأسعدنا  (الرحيم الرحمن الله بسم) -:المؤلف بقول  الأولى الصفحة

وتستحب الصدقة ": بقولهفي الجزء الأول  ،لمخطوطةا ويختم علينا بفتحه وإمداده، بإسعاده، ومنّ 

تب متن الإرشاد باللون  ،"ومنه التصدق عقب وطء الحائض ،عقب كل معصية
ُ
وفي النسختين ك
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( 583بداية كتاب المعاملات من صفحة ) من البحث، لهذا خطة ووضعت بالله فاستعنتالأحمر، 

 ما يقابل النسخة الأصلية، ولم أجد سوى هاتين النسختين. (94والنسخة الثانية من بداية صفحة )

 المخطوطةنماذج مصورة من 

 
 صورة الغلاف الخارجي للمخطوط
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 صورة الصفحة الأولى من المخطوط
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 صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط

 
 بطاقة الكتاب من المكتبة
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 صورة الغلاف الخارجي للمخطوط
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  وأما القسم التحقيقي:

، منه والاستفادة معانيه، فهم على تعين بصورة وإخراجه تحقيقه، المراد النص على ي يحتو ف

وسيتم الشروع في  -رحمه الله تعالى- المؤلف وضعها كما ،التالية الأبوابمجموعة من  على اشتمل وقد

 تحقيق باب البيع من المعاملات:

 وذكرت في الخاتمة ما توصلت إليه من نتائج ثم أوردت الفهارس.

ن يجعله نافعًا وخالصًا وأ ،يوفقني لخدمة هذا المخطوطأن أسأل الله عز وجل وفي الختام: 

كما أسأل الله أن يرحم مؤلف الكتاب، وشارحه، ومن اشتغل عليه  ،وأن ينفعني به ،لوجهه الكريم

وسائر المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه  ،بالدراسة والتدريس والبحث والتحقيق

 وسلم.

 البــاب الأول : كتاب المعاملات

 : البيـــع

وقوله صلى الله عليه  [471: البقرةَّ يى يم يخُّ :)باب( في البيع: الأصل فيه قوله تعالى 

 .والإجماع ،(13)«إنما البيع عن تراض  " وسلم:

يوجد  )إنما(والصيغة المشار إليها بقوله:  -8 والمعقود عليه -4 .العاقد -5 وأركانه ثلاثة: 

 (شريتـ)وكــــ )بإيجاب كبعتـ(منه  الضمني( )ل أي العقد المركب من الإيجاب والقبول  ،)البيع(

هذا بكذا، أو ملكتك هذا بكذا،  14]وشريتك[بأن يقول: بعتك هذا بكذا،  (اشتر بكذا)وكـــــ  (ملكتـ)وكــ

 .أو اشتر مني هذا بكذا راجع إلى الألفاظ الأربعة، ولا بد في الإيجاب من كاف الخطاب، ولو مع الوكيل

إن )تعليق البائع بمشيئة المشتري الشراء أو عكسه بأن يقول: بعتك هذا بكذا  (مع)يصح  (و) 

أو اشتريت منك هذا بكذا إن شئت، لا بغيرها؛ لأن مشيئته من ضرورة العقد، ومحل الصحة  (شئت

إذا علق البائع حيث لم يتقدم لفظ المشتري، وما إذا قال: اشتريت لا إن قال: شئت، فلا ينعقد به 

 .قطعًا
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افق[) ،وهو ما مرَّ  ،وإنما ينعقد البيع بإيجاب  وقبول ]و
أي موافق للإيجاب في  (المعنى (15)

المعنى، فإن خالفه في قدر كبعتك بألف، فقال: اشتريت بخمسمائة أو بألف وخمسمائة، أو صفة 

، فقيل بألف
ً

  كبعتك بألف مكسرة، فقبل بألف صحيحة، أو في حلول، كبعتك بألف حالا
ً

لم  ،مؤجلا

فإن وافق المعنى، واختلف اللفظ، بأن كان ، يصح في ش يء من الصور للمخالفة المؤدية لعدم الرضا

أما الضمني منه وهو ما تضمنه التماس العتق، كما إذا قال ، أحدهما صريحًا، والآخر كناية صح

 الجواب،بألف، فلا تعتبر في صحته صيغة، بل يكتفي فيه بالالتماس و  (16)لغيره: اعتق عبدك عني

وجماعة جوازه بالمعاطاة فيما يعد فيه  (17)ومقتض ى المتن أنه لا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختار النووي

 .(18)المعاطاة بيعًا

بينهما  )بلا فصل(وإنما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ، ولا يختص بالمحقرات على الصحيح 

أما مع الفصل والمراد به الطويل، فإنه يخرج الثاني عن أن ، و عن العقد )تخلل لفظ أجنبي(بلا  )و(

يكون جوابًا للأول، وأما اللفظ الأجنبي وإن قل فإنه يشعر بالإعراض، وهو احتراز عن المتعلق بالعقد، 

(كذكر الأجل والخيار ونحوهما فلا يضر، وإنما ينعقد بالإيجاب والقبول  )مختار للعقد  )من متصد 

 .عليه غير محجور(

فلو مات المخاطب فقبل وارثه، أو الوكيل، فقبل الموكل لم يصح، وخرج بمختار المكره  

بغير حق، فلا يصح عقده، وبغير محجور الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح منهم بيع  (19)[والنائم]

أو الجد بأن باع الأب،  )مع نفسه لطفله(كان  )ولو( ،ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول ، ولا شراء

كقبلت، ) ،ملك نفسه من طفله، أو اشترى مال طفله لنفسه فلا بد من الإيجاب والقبول ثم القبول 

، بعني
ُ
، تملكت

ُ
، اشتريت

ُ
فإذا قال المشتري للبائع: بعني هذا بكذا، فقال: بعتك، انعقد  ،(ابتعت

 .البيع

 ،)اشتريت(من المشتري لجواب  )لجواب بعت و(من البائع  ،)منهما(ينعقد بها البيع )ونعم( 

 ،أو المتوسط للمشتري: اشتريت بكذا، فقال: نعم، فقال: بعتك، أو قال المشتري  ،فيما إذا قال البائع

في الدلالة على الرضا،  ،فقال: اشتريت، اكتفي بذلك ،أو المتوسط للبائع: بعت بكذا، فقال: نعم

 إيجابا
ً
، وتارة

ً
 قبولا

ً
 .فيكون تارة
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مع ذكر العوض المعلوم، فإذا قال: وهبت منك هذا بألف، )بنحو لفظ هب( يضًا ينعقد أ )و( 

 ،)سلم(لفظ  )ل( ،اعتبارًا بالمعنى ،لا هبة ،انعقد بيعًا ،فقبل بلفظ هبة، أو غيره من ألفاظ القبول 

لم ينعقد بيعًا، ولا سلمًا، إذ السلم يقتض ي  ،فقبل ،في هذا العبد ،فإذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب

  .الدينية، والبيع موضوع للعين

وبلفظ السلم  (21)، فلا ينعقد بها البيع(20)واحترز بلفظ هبة عن معناها، كأعمرتك، وأرقبتك

، عن معناه، فلو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعًا في الذمة

 )إن لم يجب إشهاد(أي مع نية البيع )بكناية  بنيته( عقد البيع بما تقدم من الصرائح ينعقد وكما ين

 .)أدخلته في ملكك بكذا(بكذا  )تسلمه مني(بكذا  )كجده(لدلالتها على الرضا، والكناية 

أي كتابة فهي من الكنايات، سواء كان  )وكتب(فقوله: بكذا متعلق بكل من الألفاظ الثلاثة  

وإنما ينعقد البيع بالكنايات إن لم يجب فيه إشهاد، أما إذا وجب كان ، المكتوب إليه حاضرًا أو غائبًا

شرطه على الوكيل، فلا يصح، ولو نوى؛ لأن الشهود لا مطلع لهم على النية، وقد أفاد بالكاف في 

 .(22)را ذكقوله: كجده أن الكناية غير منحصرة فيم

)إسلام في التمليك  )وشرط(،والركن الثاني: العاقد: ومن شروطه الاختيار، وانتفاء الحجر

فلا يصح شراء الكافر رقيقًا مسلمًا،  )بلزومه(كل منهما  )مرتد ل يعتق( (23)لتمليك لتملك مسلم، و(

 ولا مرتدًا، ولا هبتهما منه. 

أما المسلم فلما فيه من تعريضه للإذلال، وأما المرتد فلبقاء علقة الإسلام، وأما الصحة فيمن 

شرط إسلامٍ أيضًا  )و(يعتق بلزومه فلانتفاء الإذلال، كأن اشترى أصله، أو فرعه، أو من أقر بحريته 

ا(كان الحديث  )مصحف  أو حديث  ولو(لتملك 
ً
 .قٍ أولىويفهم إذا كان ذلك قرآنًا بطري )ضمن

فلا  )ل بإرث وفسخ(والهبة ونحوهما  (24)يشترط الإسلام فيما ذكر، إذا كان البيع )وإنما( 

بالإرث، ويتصور ملك الكافر الميت لما ذكر  يمتنع أن يملك الكافر المسلم والمصحف ونحوهما

 .بناءً على أن الإقالة فسخ )إقالة(كان الفسخ  )ولو(بالإسلام العبد في يده وكتابته والفسخ 
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الرقيق دفعًا للذل عنه، وقطعًا  )ولو بكتابة(عنه  )كلف رفع ملكه(وإذا ملك الكافر شيئًا مما مر  

، [525النساء: ] َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : لقوله تعالى (25)لسلطنة الكافرين

)يده عن كلف رفع  )و(عليه، والبائع الحاكم بثمن المثل،  )بيع(الكافر من رفع ملكه  )فإن امتنع(

 .(26)بعد التدبير في ملكه كأم الولد، أما المسلم قبل التدبير فيكلف بيعه عنه نحو مدبر  أسلم(

أي استأجر منهما  )تأجر(عن ما  )و(أي وكلف رفع يده عما ارتهن من المذكورات  )وما ارتهن( 

(عنده  )كإيداع(أي ارتهان الكافر المذكورات واستئجاره إياها  )وصحا( منه إذ لا يثبت له  )وإعارة 

التسليط التام في ش يء من الصور، فإنه لا يثبت له في ش يء منها ملك رقبةٍ، ولا في الرهن ملك منفعةٍ، 

 .ولا في العارية والوديعة حق لازم

ا لما  يوضع ثم في الارتهان 
ً
عند عدل، وفي الإجارة يؤجر من مسلم كما صحح في المجموع خلاف

بمنع إيداع نحو المصحف عنده، والإعارة مثله بل  (28)، وقد جزم السبكي(27)يتوهم من الحاوي 

: لا يجوز دفع المصحف إلى ذمي بجلده، ولا يدفع المصحف (30)ه قول ابن عبد السلامويؤيد (29)أولى

رقيقًا كافرًا  )حاكم(أي للكافر  )وقبض له(لا يرجى إسلامه  (31)ث إلى الكافروالتفاسير وكتب الحدي

ا له على مسلم )مشترى أسلم(
ً
 .بعد أن اشتراه، وقبل قبضه؛ لأن في تمكينه من قبضه تسليط

عوض  )في(البيع  )وإنما يصح(والركن الثالث: العوض: ثمنًا كان أو مثمنًا، أشار إليه بقوله: 

ولا متنجسٍ لا  (32)كثوبٍ نجسٍ، فلا يصح بيع نجس العين كالكلب والخنزير)طاهر  أو يطهره غسل( 

وقيس به ما في معناه، وإنما  (33)يطهره الغسل كالمائعات ومنها الماء النجس، للنهي عن ثمن الكلب

ل المال لأن بذل المال فيما لا نفع فيه سفه، وأخذه من أك  )نافع  شرعًا(؛يصح البيع في عوض 

بالباطل، وهو منهي عنه ولا يشترط النفع في الحال، بل يكفي توقعه في الاستقبال، فيصح بيع الرقيق 

 .(34)الطفل والجحش الصغير لتوقع الانتفاع بهما، والعبد الزمن لعتقه لا الحمار الزمن

، [العود]وخرج بالانتفاع الشرعي ما حظر الشرع الانتفاع به، كآلات اللهو المحرمة من  

، ولو كانت من ذهب، ولو زادت قيمة الجارية بالغناء صح شراها بالزيادة على (35)والطنبور، والمزمار

ويصح بيع الطاهر النافع شرعًا )وإن أخر(؛ لأن الإجارة إنما ترد على المنفعة فلا يمنع بيع  الأصح
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حتى تنقض ي الإجارة، وإذا جهل الرقبة كالتزويج، وتترك العين المستأجرة بعد البيع في يد المستأجر 

المشتري ثبت له الخيار، فإن أجاز فليس له ش يء من الأجرة، وفي معنى المستأجر ما استحق سكناه 

كسكنى المعتدة بالأشهر والمنتفع به )كحق ممر و( حق )مسيل ماء و( حق )وبناء( سواء ما كان منها 

 .لما في تملكها على التأبيد من الغرابة وخصت بالذكر )على سقف(ما كان منها )و(  (36)على الأرض

وفي معنى ذلك حق وضع الجذوع على الجدار وفيها شابية إجارة لورودها على المنفعة، وشابية  

أي السقف  )وبهدمه( ،بيع لكونها على التأبيد، ويصح بلفظ البيع، وبلفظ الإجارة، ولو لم يذكر المدة

؛ لأن الهادم فرق بين )لفرقه(يمة حق البناء للمشتري الهادم ق )يغرم(الذي بيع حق البناء عليه 

المشتري وبين حقه بالهدم، وإذا أعيد السقف استرد الهادم ما غرمه لارتفاع الحيلولة ويغرم القيمة 

عليه، والمراد بالأرش أرش نقص بناية، وهو ما بين قيمته قائمًا )بعد بناء( بالهدم  )مع أرش(

 .(37)استرد قيمة حق البناء دون الأرشومهدومًا، فإذا أعيد السقف 

لا  )و(، وإن كان لإشراع جناح (39)بلا قرار (38)()ول يبيع هواءوإنما يصح البيع في ظاهرٍ نافعٍ 

فلا يصح بيع ش يءٍ منها لانتفاء النفع، ولم  (سَبُع ل ينفع، وبيت بلا ممر) ولا بيع )حبتي بر(بيع 

لندرت قصده، كالانتفاع بحبتي البر في الفخ ونحوه، وكاقتناء يعتبروا النفع بالهواء في إشراع الجناح 

ا بملك البائع من كل جانب 
ً
سود للهيبة، وصورة بيع البيت بلا ممر أن يشتري بيتًا محفوف

ُ
الملوك الأ

 .ويبقى حق الممر، فلا يصح لتعذر الانتفاع

د الاشتراط، لكنه فهو وصف ثالث بقي )مقدور تسليم(وإنما يصح البيع في عوض ظاهرٍ نافعٍ  

فإذا باع عبدًا آبقًا، أو مغصوبًا، والمشتري قادر  )أو تسلم مغصوب وآبق(غير متعين بل الشرط هو 

 (أو)غصبه، أو إباقه  )جهل(على تسليمه صح، وإن لم يقدر البائع على تسليمه، فإن كان المشتري 

 بعد قدرته على تسليمه  )عجز(لم يجهل ذلك ولكنه قد 
ُ
لصورتين بين إمضاء البيع في ا ر(ي  )خ

 .وفسخه

)ل طير سايب غير وخرج بمقتض ى هذا الشرط صور لا يصح فيها البيع أشار إليها بقوله:  

فيصح إن كانت أمه  (41)القدرة عليه حسًا، أما النحل خارج الكوارة (40)فلا يصح بيعه لعدم نحل(
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من إناء، أو  )ول جزء معين(ر، بعوده أكثفيها؛ لأنه لا يقوم إلا بالرعي، وحبسه مفسد، ولأن الوثوق 

قيمته أو قيمة ما انفصل عنه، فلا يصح بيعه لعدم القدرة  )نقص فصله(سيف، أو ثوب نفيس 

 .على تسليمه شرعًا، إذ هو إضاعة مال منهي عنها

في رقبته  )جان  لا  )و( ،فإنه يصح (42)وخرج الجزء الشائع، وكذا ما لا ينقص نحو الكرباس 

بأن يكون الجناية خطأ، أو شبه عمد، أو عمدًا، وعفي على مال فلا يصح بيعه قياسًا على  مال(

 )لم يجز(المرهون، بل أولى؛ لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن، ومحل المنع من بيعه حيث 

أي  )كعتق معسر له(السيد )فداه( فإن باعه بعد أن فداه، وكذا بعد أن يختار الفداء صح، وهذا 

ا لحق المجني عليه  ينفذأمه تعلق برقبتها أرش، فلا أي المعسر  )وإيلاده(هذا الجاني ل
ً
واحد منهما حفظ

إلى ذمته، ومحل عدم نفوذ  (43)[بخلاف الموسر فإنه ينفذ عتقه وإيلاده لانتقال ] حق المجني عليه 

ن عادت إليه بعد أن بيعت في الأمة المذكورة إلى السيد المستولد، فإ )ما لم يعد(الاستيلاد في المذكورة 

 ذي ولية( )منوإنما يصح البيع في المذكور إذا صدر ، الاستيلاد نفذالجناية ببيع آخر أو هبة، أو إرث 

ل تبع ما ليس ": كالمالك، أو وكيله أو الوص ي أو الحاكم، أو قيمه، أو الملتقط، أو الظافر لقوله 

وهذا الشرط يكفي فيه حصوله في نفس الأمر،  (45)"ل بيع إل فيما تملك": وقوله  (44)"عندك

 .حتى يصح بيع من ذكر

أن له ولاية البيع فلو باع مال مورثه ضانًا حياته حال العقد، فبان ميتًا بان  )وإن جهل( 

)فيبطل تصرف صحة العقد، ولو باع شيئًا ظنه لغيره، فبان له، جزم الإمام بالصحة، إذا تقرر ذلك 

 لغيره، وقال: اشتريت  )ذمة لغير(في  (و)لغير  فضولي في عين(
ً

فإذا باع عين مال غيره، أو اشترى مالا

غي البيع
ُ
 .لفلان بألف في ذمته بغير إذنه ل

حيث لم يكن في الذمة ثمنًا كان، أو مثمنًا فلا يصح بيع  )معلوم عين(وإنما يصح البيع في  

معلوم  )و(، العبدين ولا البيع بأحد الدينارين مجهول العين، للنهي عن بيع الغرر، فلا يصح بيع أحد

بجانب لينتفي الغرر، فلو باع أرضًا محفوفة بأملاكه، وشرط للمشتري الممر من  )ممر خصص(

وإنما يصح البيع في عوض ، جانب، ولم يعينه لم يصح، فإن عينه، أو قال بحقوقها، أو أطلق صح
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معلوم القدر، ثم إن كانت الصبرة معلومة  في كونه )كصاع من صبرة(في عوض  )أو(معلوم عين 

الصيعان صح، ونزل على الإشاعة، فلو تلف بعضها تلف من المبيع بقسطه، وإن كانت مجهولة صح 

للغرر  )قبل كيلها(منها فلا يصح  )صبرة إل صاعًا(في  )ل(ونزل على الإبهام، فلو تلفت إلا صاعًا تعين 

 .كيل فيصح لانتفاء الغرر، إذ الباقي بعد المستثنى معلومبجهالة عين المبيع وقدره، أما بعد ال

(والمسألة بأمثلتها مستثناة من معلوم العين   عطف على معلوم عين أي معلوم عين إذا  )وقدر 

فعلم أن العوض المعين لا يشترط معرفة تقدره، وقد  )في ذمة(لم يكن في ذمة ومعلوم قدر حال كونه 

(قوله: مثل للمعين، ولما في الذمة ب ، وعشرة مثال لما في الذمة (46)فصبرة مثال للعين )كصبرة  بعشرة 

البيع لامتناع التخمين، فلا يكفي  )بطل(أو ارتفاعًا حين الرؤية  )علم تحتها دكة(كان المشتري  )فإن(

 ، أو الارتفاع، أو الانخفاض بأن ظن الاستواء صح، و(47)الدكة )وإن جهل(العيان 
ُ
بين الفسخ  ر(ي  )خ

ا لظهور ذلك بظهور العيب والتدليس
ً
 .والإمضاء إلحاق

)كل بعتك هذه الصبرة  )أو(ويحصل العلم بقوله: بعتك هذه الصبرة بعشرة على ما تقدم  

وإن كانت حالة العقد مجهولة الصيعان، إذ العقد وارد على جميعها،  )بدرهم(منها  صاع(

والجهل بمبلغ الثمن في الحال لا يضر؛ لأن التفصيل بنفيه في المال، ومثل ذلك ما ، ومشاهدتها كافية

لو قال: بعتك هذه الأرض كل ذراع منها بدينار، أو هذا الثوب كل ذراع بمائة، أو هذه الأغنام كل 

 بأن قال: من هذه الصبرة كل صاع بدرهم؛ لأن من للتبعيض، وهو )منها(إذا قال:  )ل(واحدة بدينار 

 .يتناول القليل والكثير، فلا يعلم قدر المبيع فلا يصح البيع

بأن تجيء  )إن اتفقا(فيصح البيع  )بعشرة كل صاع بدرهم(أو يقول: بعتك هذه الصبرة  

ويكره ، من غير زيادة ولا نقصان، ومثل ذلك يأتي في الثوب والأرض كما لا يخفى أصوععشرة الصبرة 

أي  )بحصة منه(أي العبدين  )أحدهما(بيع  عبديهما بألف أو( بيع)وبطل بيع الصبرة والشراء بها 

 .وزع عليهما، ولا شركة للجهل بحصة كل واحد (48)من الألف لو

(وقوله:   هو وصف خامس، أو سادس للعوض، فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان،  )مرئي 

فيصح  )شراء نفسه(بالنسبة  )ل(أو أحدهما، كهبته، ورهنه، وإجارته، وغيرها للغرر المنهي عنه 
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لصحة  )وكفى(شراء الأعمى لنفسه وإيجاره؛ لأنه لا يجهلها، وكذا البصير؛ لأنه لا يرى بعض نفسه، 

وإن لم يدل عليه، كرمان في قشره، وجوز أو لوز في قشره الأسفل وهو ما  (49)()صوانالبيع رؤية 

 .يكسر حالة الأكل؛ لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه، بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب

على باقيه كصبرة الحبوب وأعلى المائعات؛ لأنها  )دل(من المبيع  )بعض(كفى أيضًا رؤية )و(  

عينًا، لكن بشرط أن يدخله في  (51)، وهو ما تسميه السماسرة(50)نموذجلا تتفاوت غالبًا، ومن ذلك أ

وخرج بقوله: دل غير المتماثل كبطيخ وسفرجل وسلة عنب، فلا بد من رؤية كل واحد منها، ، العقد

وذو الوجهين لا بد من رؤية وجهيه، وإنما تعتبر الرؤيا حال العقد، أو قبله بمدة لا يغلب فيها التغير 

 ،أي لا قبل العقد مع ظن تغير لعدم إفادة الرؤيا السابقة الغرض والحالة هذه ن تغير()ل قبل بظ

المشتري؛ لأن البائع يدعي اطلاعه على  )حلف(المشتري وأنكر البائع  )ادعاه(اختلفا في التغير و )وإن(

 .بين الفسخ والإمضاء )خير(إذا حلف  )و(هذه الصفة، ورضاه بها، والأصل عدمه، 

، (52)والسنة  شروع فيما يحترز به عن الربا الثابت تحريمه بالكتاب، )وفي مطعومين(وقوله:  

أي إنما يصح البيع في عوضين غير مطعومين، وغير جوهري ثمنية غالبًا بما مر ذكره، وإنما يصح في 

)في مجلس للعوضين  )بحلول وتقابض(وهو الذهب والفضة  )وجوهري ثمنية  غالبًا(مطعومين 

ما مر من الشروط، ومجلس الخيار من العقد إلى أن يتخاير المتعاقدان، أو يتفرقا، هذا مع  خيار(

فإنما يصح  بجنسه()أما إذا بيع أحد الثلاثة )و( ،إذا بيع المطعوم، أو أحد الجوهرين من غير جنسه

العوضين  (53)من (بعلم تساو  )البيع مع الشروط السابقة ومع الحلول والتقابض في مجلس الخيار 

بأن يعلمه كل من المتعاقدين، فإذا بيع بر بشعير، أو ذرة بأرز أو ذهب بفضة، أو العكس نسيئة لم 

ولو بيع مطعوم بجنسه كبر ببر، أو شعير بشعير، ، يصح البيع، وكذا لو تفرقا قبل تقابض العوضين

 .ن لم يصحأو بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع المفاضلة، أو مع عدم علم تساوي العوضي

 ،وهذا ربا المفاضلة، وربا اليد، وهو: التفرق قبل القبض حيث يجب القبض في مجلس الخيار 

والمراد بالمطعوم مطعوم الآدمي غالبًا تقوتًا، أو ، وربا النساء حيث منعنا النسيئة فهو ثلاثة أنواع

في مكيل )تأدمًا، أو تفكهًا، أو تداويًا وإن لم يؤكل إلا نادرًا، وحده أو مع غيره، والمعتبر علم التساوي 

، و(الصلاة  عهده عليه(
ً

أي موزون في عهده عليه الصلاة والسلام وزنًا،  )موزونة(في  )والسلام كيلا
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ن العادة فيه على عهده صلى الله عليه وسلم الكيل فالمعتبر في تساوي الكيل، وفي الموزون مثله هذا إن والمراد: ما كا

 )أكبر من تمر(إن لم يعلم هل كان يكال أو يوزن، فالمعتبر فيما كان منه  )ثم(، صلى الله عليه وسلم عهده علم ما في

اعلم التساوي فيه 
ً
 .صلى الله عليه وسلم فيما هو أكبر جرمًا وزنًا من التمرلأنه لم يعهد الكيل في عهده  (؛)وزن

أي بلد البيع فيما كان أصغر جرمًا من التمر أو مثله؛ لأن العرف هو  )عادة البلد(المعتبر  )ثم(

المرجع فيما لا حد له في الشرع كالقبض والحوز إذا تقرر اشتراط علم التساوي كما ذكر ظهران 

ا (54)الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة )فيبطل بيع صبرة بصبرة
ً
، وإن خرجتا (55)من جنسها جزاف

(بصبرة من جنسها  بيع صبرة)ل( سواء 
ً
 بكيل،  )مكايلة

ً
أي خرجتا  )تساويا(الحال أنهما قد  )و(وكيلا

منهما للعلم بالمماثلة حال  فإنه يصح البيع )كبرى(صبرة  )صغرى بكيلها من(بيع صبرة  )أو(سواء 

 .العقد

فيصح البيع أيضًا لوجود  )بعد تقابض الكل(لكن  )قبل كيل(في المسألتين )ولو تفرقا( 

(الحكم  )وكذا(بض في المجلس، وما زاد من الكبرى فهو لصاحبها التقا فيبطل بيع صبرة  )في موزون 

ا، لا بيع صبرة من أحدهما بصبرة منه موازنة إذا خرجتا سواء 
ً
فضة أو ذهب بصبرة من جنسها جزاف

في المسألتين، ولو تفرقا قبل الوزن لكن بعد  على بيع صبرة صغرى بوزنها من كبرى، فيصح البيع

فالربوي إذا كان يتغير من حال إلى  )حال الكمال(للتساوي بين المتجانسين  )ويعتبر(تقابض الكل 

 حال اشترط لصحة بيعه بجنسه التساوي حال الكمال، وهو يرجع إلى وصفين:

  .(56)هأحدهما: حيث يتهيأ لأكثر الانتفاعات ب

والثاني: كونه على هبة يتأتى معه ادخاره، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عنهما وإن لم يلزم من وجود 

أحدهما وجود حال الكمال، كالثمار التي لا تدخر فإنها غير كاملة مع تهيئها لأكثر الانتفاعات 

 .المقصودة منها

وه فيجوز بيع فإنه كامل لفوات معظم منافعه بفوات هينه وحامضه كحل )كلبن(فالأول:  

، وإن تفاوتا في الوزن
ً

  .أحدهما بالآخر كيلا
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 )ومخيض صرف(فإنه صالح للادخار، وعرضه على النار للتمييز  )سمن(الثاني: نحو  )و(

فإنهما كاملان  )وزبيب وتمر(كامل لما مر في اللبن بخلاف المخلوط بالماء فلا يجوز بيع بعضه ببعض، 

، يدخران، لا إن نزع النوى، لخروجهما بذلك عن صلاحية الادخار؛ لأنهما )بنوى(حال كونهما 

كعصير العنب، والرطب، وقصب السكر، والرمان فإنها كاملة لتهيئها لأكثر )وعصير كل مطعوم( 

جاف  (و)حال كونه بلا ماء، وجاف حب كحنطة، وشعير، وذرة، وسمسم،  (والخل) ،الانتفاعات

 .()جوز ولوز ولبهما ودهنهماجاف  (بلا عظم، و)حال كونه  )لحم(جاف  (و)هو كالمشمش  (ثمرة  )

 لصلاحية الادخار، يجوز بيعه بجنسه مع علم التساوي  (57)فكل من اللبن 
ً

)ل وما بعده كاملا

أي المذكورات من اللبن وما بعده، فلا يصح بيع ش يء منها بمثله في حال من أحوالها  سائر أحوالهما(

والجبن والإقط غير السمن،  (58)غير حال الكمال، فلا يصح بيع اللبن بكل ما يتخذ منه كالمصل

لا  )و(، وسويق، وحب مبلول، أو مقشور، فلا يباع ش يء منها بمثله، ولا بغيره من جنسه )كدقيق(و

)متأثر بنار( كلبن مغلي، وحب مقلي، ولحم مشوي، فلا يباع ش يء منها بمثله، ولا بغيره من جنسه يباع 

فإن ناره  )كسكر(كنار السمن، لتمييز الروب لا ما كانت ناره للعقد  (لتمييزه))لا( إن كانت النار 

فإن ناره لتمييز الشمع، فلا يخرج عن حالة  (ل عسل)للعقد فمنعت كماله، فهو مثال لما تأثر بالنار 

 .الكمال

فهو نظير ما نحن فيه في أنه لا يصح فيما تأثر بالنار لا لتمييز؛ لأنه لا  (كالسلم)وهذا  

ولما كانت العرايا ، لا يجوز بيع الرطب بالتمر الجاف ،(59)ينضبط بالوصف، ولما اقتض ى الكلام

)في ورخصتها تكون  (كلامه أنه) للأكل، عرية وهي ما تفرد جمع )إل العرايا(رخصة قال مستثنوها: 

فيباع كل  (60)()خرصًاوقد قدرا  )بشجرة(دون غيرهما من الثمار حال كون كل منهما رطب وعنب( 

من شجرة فلا يباع ما على رؤوس الأشجار منهما بما عليها ويعتبر  )جذ(من نوعيهما قد  )بجاف(منهما 

(التقدير فيما جذ 
ً

  )كيلا
ً

 .واحد )في عقد(منهما حالة كونه  )فيما دون خمسة أوسق ل أكثر(حاصلا

وهي مفهومة من ذكر قيود  (62)دفي الإسعا (61) ولمسألة العرايا شروط سبعة ذكرها ابن المقرئ  

ا يعلم . البناء، فلا نطيل بذكرها
ً
ولما كان التفاضل جائزًا عند اختلاف الجنس ذكر المصنف له ضابط
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ا اسم أو أصل جنسين(به محل جواز التفاضل فقال: 
ً
فيجوز فيهما التفاضل فما خالفا  )ومختلف

 .غيره في الاسم، وإن كان الأصل واحدًا، أو في الأصل، وإن كان الاسم واحدًا فهو غير جنسه

والسنا، فهي  ،والإلية، وشحم البطن، والمخ ،فالأول: كالقلب، والكبد، والكرش، والطحال

 أجناس لاختلاف الاسم، فيجوز فيها التفاضل.

تحد الاسم، اوالثاني: كلحم الإبل، والبقر، والغنم، فهي أجناس كذلك لاختلاف أصولها وإن  

 .وكذا ألبانها إذا تقرر 

جنس لا يجوز فيه التفاضل كلحمهما لاتحاد الجنس والاسم وهو  )معز(لبن  )فلبن ضأن، و(

 منهما  )بقر(ضأن ولبن لبن  )ل(الغنم 
ً

لاختلاف الأصل، فيجوز فيهما التفاضل  )جنس(فإن كلا

فإنهما  )وزيت فجل(من الزيتون  )جنسان كزيت(وهو الأخضر  )وهندي(وهو الأصفر  )وبطيخ(

ربوي )واحد  جنس()وهما العوض والمعوض  )وبطل عقد في طرفيه(جنسان أيضًا لاختلاف الأصل 

 (63)غير ذلك الربوي  )ش يء آخر(منهما  (فيهما أو في طرف)أنه قد وجد  الحال )و(يقصد( بالعقد، 

 .سواء كان ربويًا أم لا

فمثال الذي في طرفيه جنس ربوي ، وهذه المسألة تعرف بقاعدة مد عجوة لذكرها في أمثلتها 

يقصد، وش يء آخر ربوي في طرفين بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، ومثاله إذا كان الش يء 

أو بدرهمين، ومثاله إذا كان الش يء غير ربوي،  (64)الآخر الربوي في طرف مد عجوة ودرهم بمد عجوة

 .ةوهو في الطرفين مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب، أو في طرف مد عجوة وثوب، بمد عجو 

أي نوعًا من  )نوعه(كان ذلك الش يء الآخر  )ولو(ويبطل العقد حيث وجدت هذه الشروط  

، ولا بد (66)ومعهما أو مع أحدهما برني (65)ذلك الجنس الذي في الطرفين، كصاعٍ معقلي بصاعٍ معقلي

]فخرج ما لا يقصد كصاع شعير، وفي أحدهما حبات من  )مقصودًا(أن يكون ذلك الش يء الآخر 

ربوي إذا وجد أي والجنس ال )وضمني كبارز(أو بمد عجوة  ،(68)كمد عجوة ومد صيحاني (67)الآخر[

)ل من طرفي العقد  )بطرف(ضمنًا كبارز في بطلان العقد المشتمل عليه حال كونه ذلك الضمني 
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مثال وجوده في طرف: بيع السمسم بدهنه، فيبطل لوجود الدهن في ضمن ن، أي الطرفي بهما(

 .معلومةومثاله في الطرفين: السمسم بالسمسم، فيصح؛ لأن الجنسية بين العوضين م، السمس

بذهب وبها معدن ذهب )بيع دار  )أو(عذب  )بئر ماء(من الدارين  )وصح بيع دار بدار وبكل( 

 من الماء والمعدن تابع غير مقصود بالنسبة إلى مقصود الدار، واحترز بجهل عن جهل(
ً

؛ لأن كلا

 بجزء من الثمن، فلذا لم يصح، و
ً

في صورة الجهل المعدن إذا علم، فإنه صار مقصودًا بالشراء مقابلا

أنه نهى عن بيع اللحم "فلا يصح لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  )ل لحم بحيوان(هو غير مقصود 

 أم لا (69)"بالحيوان
ً

كلحم غنمٍ أو بقرٍ بحمار، وفي معنى اللحم الشحم،  ،وسواء كان الحيوان مأكولا

 .والإلية، والكبد، والجلد قبل الدباغ

من "لحديث:  ،؛ لأنه ممنوع من التسليم شرعًا)بتفريق بين ولد لم يميز وأم(البيع  )وبطل(

ا  (70)"فرق بين والدة  وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
ً
وسواء رضيت الأم أم لا حفظ

ودخل في غير  ،يجوز التفريق في المميز لاستغنائه عن الحضانة، لكنه يكره قبل البلوغد، و لحق الول

ميز المجنون، وخرج به ولد البهيمة فيجوز، ومحله إذا استغنى عن اللبن، ومع ذلك فيكره إلا لغرض الم

كانا موجودين،  (71)إذا )أمه وأبيه(إن لم يكن للولد أم حرّم التفريق بينه وبين )ثم( صحيح كالذبح 

حرم التفريق فلو باعه مع أحدهما دون الآخر لم يحرم، ولم يبطل العقد، وإن وجد أحدهما فقط 

 .بينه وبينه

أما بطلان الهبة  فلا يبطلان بالتفريق، )ل عتق ووصية(فيبطل بالتفريق  )وكذا هبة وقسمة( 

والقسمة فلما سبق؛ ولأنهما يزيلان الملك، فأما العتق فلأن العتيق منهما يملك نفسه، فلا يمنع من 

مقطوع به، ويصح رهن أحدهما دون  فلأن التفريق غير ،وأما الوصية، رؤية الآخر والوقوف بقربه

إذا  )و(معًا )لرهن أحدهما( فقط، ولا يفرق بينهما للنهي  )بيعا(إذ احتيج إلى بيع المرهون  و()الآخر 

ا(بيعا )قوّم( المرهون حال كونه 
ً
ا( وذلك في صورة رهن الأم )حاضن

ً
وذلك في صورة رهن  )أو محضون

  .الولد
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ما) الثمن على الراهن والمرتهن حسب القيمة، ففي صورة رهن الأم  (ووزع)معًا أيضًا  (وقو 

تقوّم وحدها بصفة كونها حاضنة، فإذا قيل مائة قومت أيضًا مع الولد، فإذا قيل مائة وعشرة 

 .اقتسما الثمن على إحدى عشر سهمًا

للمتعاقدين أو لأحدهما،  )مقصود(أي بسبب اشتماله على شرط  )بشرط(بطل البيع  )و(

وهو يقتض ي امتناع كل  (72)«نهى عن بيع وشرط»البيع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم  )لم يوجبه(ه الآخر عليه وساعد

شرط لكن خص بشرط تبقى معه علقة بعد العقد يقع بسببها تنازع، واستثنى ما عداه، وقد ضبط 

  .صحيح الشروط وفاسدها، فقالوا: الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد أو لا(73)الأصحاب

 .كالقبض والانتفاع، فاشتراطهما لا يضر، ولا ينفع، واحترز عنه بقوله: لم يوجبه فالأول:

 .: إما أن يتعلق بمصلحة أو لاوالثاني 

 .: إما ألا يكون فيه عرض يورث تنازعًا أو لا يكون (74)والثالث 

 .فالأول: كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، فهذا لا يفسد العقد 

ذكر في العقد ثم  )وإن(والثاني: كشرط أن لا يقبض المبيع إلا بعد شهرٍ، وهذا هو المفسد 

  فالعقد باطل لا ينقلب صحيحًا. )حذف(

أي بشرط خيار لما سيأتي  )ل بخيار(ومن الشروط التي في مصلحة العقد الخيار، فلهذا قال:  

)و( لا بشرط  ،[434]البقرة: ﴾طح ضم ضخ﴿ قال الله تعالى: )إشهاد(لا بشرط  )و(في بابه، 

 مى مم مخ مح مج لي﴿)معلوم، وأجل ما بذمةٍ( من ثمنٍ أو مثمنٍ كقوله تعالى: 

منك بهذه  بالمعين ثمنًا أو مثمنًا كاشتريت (75)[وخرج بقوله: ]ما بذمة البيع،[434]البقرة: ،﴾نجمي

الدراهم على أن أؤديها في وقت كذا، وبمعلوم غيره كمجيء المطر والحصاد، فلا يصح بل يبطل به 

لأنهما  )غير المبيع بالثمن(؛أي كفيلٍ معلوم، ورهنٍ معلوم  )كفيل ورهن(لا بشرط معلوم )و( البيع 

  ﴿:من مصالح العقد، قال الله تعالى
ٌ
رُهُنٌ مَقْبُوضَة

َ
 "معلوم  "وقدم قوله: ، به الكفيل وقيس، (76)﴾ف
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على كل من الأجل، والكفيل، والرهن، ليفيد اشتراط علم كل منها، وخرج ما لو شرط رهن المبيع 

البائع بين أمضاء  ر(ا)خيأي الإشهاد والكفيل والرهن  )ويتعذرها(بالثمن، فلا يصح الرهن، ولا البيع 

  .العقد وفسخه لفوات الشرط، وهو على الفور 

 )فإن علم(قبل القبض، أو تلفه؛ لنقص الوثيقة أو فواتها  )بعيب رهن(يثبت الخيار  وكذا()

خيار للبائع في  (فلا)له  (أو تلف)آخر عنده  (وحدوث عيب)له  (بعد قبض)بائع عيب رهن 

 )ول(الصورتين؛ لأن الفسخ إنما يكون إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه، ولا أرش له بالعيب القديم، 

المشتري  )ل يرد(بشرط أن  )أو(التي تظهر بالمبيع  )من العيوب(للبائع  )بشرط براءة(ل البيع يبط

البائع وقت العقد حال كون  )جهله(ظهر بالمبيع  )من عيب  باطن(البائع بهذا الشرط  )بها، وبرئ(

 .دون غيره من العيوب فلا يبرأ منه )بحيوان فقط(العيب المذكور كائنًا 

وخرج بباطن عيبٍ ظاهر، وبجهله عيب باطن علم به فلا يبرأ منهما، وكذا عيب غير الحيوان  

لقصة  )منجز( أي يمكن الوفاء به شرعًا بشرط عتق ممكن(بيع الرقيق ) )صح(فلا يبرأ منه 

لعجزه عن فإن لم يمكن بأن اشترى أصله، أو فرعه، بشرط العتق، لم يصح البيع  (78)رضي الله عنها (77)بريرة

إعتاقه لعتقه عليه، وكذا لو اشترى رقيقًا بشرط أن يعتقه إلى شهر، أو يدبره، أو يكاتبه لم يصح 

 ؛ لأن البيع
ً

المشتري  (79)وعن وإنما يصح البيع بشرط العتق مطلقًا،، منهما ليس في معنى المنصوص كلا

أي قبل )قبله( أي للمشتري  )وله(أي غير المشتري كالبائع، أو أجنبي،  )عن غيره(بشرط العتق  )ل(

له  )و(، (80)بالرقيق بأن يستخدمه قبل العتق ()وانتفاعالأمة المشروط عليه عتقها  )وطء(العتق 

)ل بيع وإجارة و ل ؛ لأنه ملكه، ولا يكلف صرف القيمة إلى شراء رقيق ليعتقه )قيمته إن قتل(أيضًا 

؛ )ولبائعه مطالبته بعتقه(عتق من جهة الشرط فليس له ش يء من ذلك؛ لأنه مستحق ال تكفير به(

نه ثبت بشرطه وله إلأنا إن قلنا: إن العتق حقه فظاهر، وإن قلنا: العتق حق لله تعالى وهو الأصح، ف

؛ لأن )وإن أولدها(المشتري على العتق  )ويجبر(فلذلك قد يتسامح في الثمن ، عرض في تحصيله

فإنهما وصفان  )كحامل ولبون(في البيع  وصف يقصد( )بشرطصح البيع  )و( ،الإيلاد ليس عتقًا

 .يقصدان في الحيوان يتعلقان بمصلحة العقد
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 وإنما يصح حيث أطلق ولو ب 
ً
 )وبطل أو استثنى(لم يصح  شرط أنها تدر في كل يوم كذا رطلا

ي أ )إن بيعا معًا(الحمل أو اللبن كأن بيعت الحامل دون حملها، أو اللبون دون لبنها صح البيع 

بلبنها؛ لأن  ىكالحامل بجزء، والموص  )شرعًا(كان استثناه  )ولو(الحامل مع حملها، واللبون مع لبنها، 

ا؛ لأن 
ً
 المستثنى شرعًا كالمستثنى لفظ

ً
فراده بالعقد، فلا يجوز إمن الحمل واللبن في الضرع لا يجوز  كلا

فمن اشترى شراءً فاسدًا لفقد شرط أو  كمغصوب( )ومقبوض بفاسد ن،استثناءه كأعضاء الحيوا

وجود مفسد وقبض، فللمبيع حكم المغصوب، فيجب رده، وعلى المشتري مؤنة الرد ولا يجوز حبسه 

، لاسترداد الثمن، وتلزمه أجرة المثل للمدة التي كانت في يده سواء استوفى منفعته، أو تلفت تحت يده

ه أقص ى القيم، وكل يد ترتبت على يد المشتري فهي وإن تعيب تحت يده فعليه الأرش، وإن تلفت لزم

 .كيد الغاصب

فساد البيع  الواطئ أو الموطوءة )ل إن علم(فلا حد فيه، ويجب المهر  )لكن وطئه شبهة( 

(أي والحال أن الثمن  )والثمن( وميتةٍ مما لا يقصد، فلا يكون وطئه شبهة، بل يجب الحد  )نحو دم 

 .م لاختلاف العلماء في حصول الملكعلى العالم منها بخلاف ما يقصد كالخمر، فإن وطئه شبهة ولو عل

فإذا شرط في زمن خيار  )ما شرطه قبل لزوم حتى زيادة ثمن ومثمن(أي العقد  )ولحقه(

)وحرم ، قد فيفسده إن كان مفسدًا ويلزم إن كان صحيحًاالمجلس أو الشرط كان كالمشروط في الع

أي لا غيره من المطعومات، وهو أن يشتريه في وقت الغلاء،  )احتكار قوت(أي مع علم بالتحريم  بعلم(

 ويحبسه ليبيعه بأكثر من ثمنه عند اشتداد الحاجة إليه لأحاديث منها: 

ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيعه في  ،(81)«خاطئ ل إل يحتكر » :قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ،(82)[مساك غلته ليبيعها في وقت الغلاء] لنفقة نفسه وعياله ولا بإ،وقت الغلاء، ولا في وقت الغلاء

 .والأولى أن يبيع منها عند الحاجة ما فضل عن كفايته

)عن إليه  )الحاجة(عموم  )في(أي مثل القوت  )صد جالب مثله(حرم مع علم أيضًا )و( 

بأن يأتي إنسان إلى آخر قد جلب قوتًا، أو متاعًا تعم الحاجة إليه كما تعم إلى القوت تعجيل بيع( 



 
 
 

 

35 
 
 

 

فيصده عن تعجيل بيعه كأن يقول: احبسه لأبيعه لك على التدريج بأغلى، وهذا يعرف ببيع الحاضر 

لم يبلغه النهي غير منهي، أو كان  فإن لم يعلم التحريم فلا إثم؛ لأن من ،(83)للبادي للنهي عن ذلك

 .ممن لا تعم الحاجة إليه فلا تحريم

)قبل عن البلد  )خارجًا(حال كونه  )ابتداء(وحرم مع علم أيضًا )اشتراء متاعه( أي الجالب 

 وصورتها:  ،أي المتاع، وهذا يعرف بتلقي الركبان علمه بسعره(

أن يتلقى الإنسان من يحمل متاعًا إلى البلد، فيشتريه منه قبل قدومه ومعرفته بالسعر سواء 

ل تلقوا الركبان للبيع، »مسلم:  للحديث في صحيح )إن عين(الجالب  )وخير(كان طعامًا أم غيره، 

 .(84)«فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق 

وهو: أن يزيد في سلعة معروضة للبيع لا لرغبة بل  )نجش(التحريم  (85)حرم مع علم )و(

للمشتري إن غبن  )بلا خيار(، فإن اغتر به إنسان فاشتراها صح البيع (86)ليخدع غيره للنهي عنه

للنهي عنه في  )سوم على سوم تراضيا به(حرم مع علم التحريم  )و(، لتفريطه بترك التأمل والمشاورة

 .الإيذاء، وأنه يجر إلى العداوةوالمعنى فيه  (87)الصحيحين

 (88)وصورته: أن يقول لمن أنعم لغيره في سلعة بثمن أنا أزيدك فبعني، أو يقول: للمستام 

 .أبيعك مثله بأقل، أما قبل التراض ي فلا تحريم

منها قبله، وذلك هو المعبر عنه بالبيع على البيع، والشراء  )بعد عقد  أشد(حرمة السوم  )و( 

 .على الشراء، وهذا حيث وقع بغير إذن المستام والبائع والمشتري فإن وقع بإذن فلا حرج

وهو أن يعين الإمام أو نائبه قدرًا من الثمن لقدر من  )تسعير(حرم مع علم التحريم  )و( 

 .فقالوا: يا رسول الله سعر لنا على عهد رسول الله  ر غلا أن السع»لما روي في الحديث:  ،المبيع

فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني 

 .فدل على أنه حرام (89)«بمظلمة بدم  ول مال  

في الحكم، )عقدين مختلفين(  واحد )ولو جمع عقد(وقد شرع في تفريق الصفقة بقوله:  

 .وكبيع وإجارة )كبيع وسلم(والمراد اختلافهما فيما يرجع إلى أسباب الفسخ والانفساخ، وذلك 
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مثال الأول: بعتك عبدي هذا، وبعتك صاع قمح في ذمتي سلمًا بكذا، فالبيع لا يشترط فيه  

ويصف ولا الوصف، والسلم يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس،  ،قبض الثمن في مجلس العقد

  .القمح بالصفات المعتبرة في السلم

ومثال الثاني: بعتك عبدي، وأجرتك داري شهرًا بكذا، فالبيع يفسده التأقيت وهو شرط في  

 صحة الإجارة، ولا بد أن يكون كل من العقدين لازمًا كما يفيده قوله: 

 )ع عقد واحد جم (أو)فلا يصح فيما إذا كان أحدهما جائزًا كالبيع والجعالة  (ل جعالة)
ً

حلا

 وغير حلال  وغيره(
ً

كما لو قال لعبده: كاتبتك على نجمين،  (ككتابة  وبيع)ذلك الغير  (علم)أي حلالا

وبعتك هذا العبد بألف، فإن الكتابة صحيحة، والبيع فاسد؛ لأنه معاملة مع العبد قبل تمام كتابته، 

 .بتداء أي من حين وقوع العقدوتعاطي العقود الفاسدة حرام، وهذا هو تفريق الصفقة في الا 

والأول: هو تفريق الصفقة في الأحكام، وقد يكون التفريق في الدوام أي في أثناء الحال بعد 

 (في بعض)العقد الوارد صحيحًا على مجموع  )أو الفسخ(صحة العقد في الجميع، وإليه أشار بقوله: 

من  (كسقف)من ذلك المجموع بتصور في ذلك البعض أن يصح بيعه منفردًا عن بقية ذلك المجموع 

  .وحده قبل القبض (تلف)البيت أو الدار 

وفي  ،المختلفين في الحالة الأولى، وهو تفريق الصفقة في الأحكام في كل من (90)العقد صح()

ي الابتداء، أو في الباقي بعد التالف في الحالة الحلال وحده في الحالة الثانية، وهي تفريق الصفقة ف

من الثمن بحصته إذا وزع الثمن على المختلفين، وعلى  (بقسط)الثالثة، وهي تفريقها في الدوام 

الحلال والحرام، وعلى التالف والباقي باعتبار القيمة، فإذا كان الذي يصح فيه العقد يساوي مائة 

 .ولو انعكس ذلك وجب ثلثهخمسينًا فيجب ثلثا الثمن،  والآخر

 وغيره لا بد أن يتقدم الحل فلو تقدم غيره لم  
ً

وفي الحالة الثانية: وهي ما إذا جمع العقد حلا

يصح في الكل؛ لأن العطف على الباطل باطل، ولا بد أن يكون غيره معلومًا، فلو جهل بطل فيهما 

 .لتعذر التقسيط

كالدم صح بكل الثمن والصحة بالقسط فيما كان غير مقصود  (91)نوأن يكون مقصودًا، فإ 

مرض الموت في بيع أو شراء ولم يجز الورثة، فإن البيع والشراء  )كنسبة ثلث من محاباة مريض(مر 
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يصح في البعض بنسبة ثلث ماله إلى قدر المحاباة في مرض الموت معتبرة من الثلث كغيرها من 

ويخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل فيها،  التبرعات، وتدور المسألة أو ما ينفذ فيه البيع،

 .ومعلوم أن ما ينفذ فيه يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصها

حيث  )و( ولا شك أن التركة تزيد بحسب زيادة المقابل الداخل فيها، والمقابل يزيد بزيادة المبيع 

)مشتر ن فسخ البيع وإمضائه بي )خير(تفرقت الصفقة فيما سبق أو في صورة المحاباة ونقص المبيع 

ا فلا خيار له كما لو  ،الحال لتضرره بالتفريق جهل(
ً
 وغيره عالم

ً
بخلاف ما إذا علم كمن اشترى حلالا

 .اشترى معيبًا يعلم عيبه

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور، فمن اشترى عبدين تلف أحدهما قبل القبض فهو جاهل 

 وغيره ، أنه يموت ولا أن الورثة لا يجيزونبالتلف، والمشتري من المريض لا يعلم 
ً

ومن جمع حلالا

 فلكل منهم الخيار 
ً

كعبده لا يملك غيره )وقيمته  )ما ملك كله(جميع  )فإذا باع مريض بمائة(جاهلا

)في البيع مما باعه  )صح(فلذا  ،ثلاثمائة( ونسبة الثلث وهو مائة إلى المحاباة وهي مائتان فكان نصفًا

 بالقاعدة المذكورة، فيكون التبرع الحاصل بالمحاباة وهو الثلث لا غيره ن(نصفه بنصف الثم
ً

 ،عملا

إذ النصف قيمته مائة وخمسون قد حصل بما بذله وهو خمسون، فصار المتبرع به مائة ويسلم 

للورثة النصف بمائة وخمسين وما استحقوه من الثمن وهو خمسون صار المجموع مائتين، وهو 

 باة.ضعف ما فات بالمحا

 )بثلثي الثمن(يصح البيع  )ففي ثلثيه(فالمحاباة مائة )مائتان( باع بمائة ما ملك وقيمته  )أو(

فيكون التبرع بالثلث من غير زيادة؛ لأن الحاصل للمشتري ثلثا العبد وقيمتهما مائة وثلاثة وثلاثون 

وثلث بستة وستين وثلثين، فيكون التبرع بمثلها، فيسلم للورثة ستة وستون وثلثان، وهي الثمن مع 

ده في المسألتين ثم في ي )وإن تلف الثمن(ثلث العبد وهو مثل ذلك، والمجموع ضعف ما فات بالمحاباة 

(من العبد في الصورتين يصح البيع  )ففي ثلث(مات   .من الثمن )بثلث 

ففي الصورة الأولى: يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي مائة بثلث الثمن وهو ثلاثة 

، فيحصل له المحاباة بستة وستين وثلثين، وهي ثلث المائتين، ويبقى للورثة من (92)وثلاثون أو ثلث
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ثلثاه يساويان مائتين، يردون من ذلك إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان، العبد 

 يفضل لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وهي ضعف ما فات بالمحاباة.

وفي الثانية: يحصل للمشتري ثلث العبد وهو يساوي ستة وستين وثلثين بثلث الثمن وهو ثلاثة 

اة بثلاثة وثلاثين وثلث، ويبقى للورثة من العبد ثلثاه يساويان مائة وثلاثون وثلث، فيحصل له المحاب

ا يرد إلى المشتري بقية ما دفعه وهو ستة وستون وثلثان فيفضل لهم ستة وستون 
ً
وثلاثة وثلاثين وثلث

 .وثلثان، وهي ضعف ما فات بالمحاباة ولا يختلف الحال في ذلك بقلة المبيع وكثرته

له بائعًا كان أو مشتريًا، فإذا باع اثنان عبدهما لرجل فهما  )ويتعدد عقد بتعدد عاقد(

ولو باع واحد من اثنين فهما عقدان ، عقدان حتى يكون له أن يرد حصة أحدهما بعيب دون الآخر

ولو باع اثنان عبدًا من اثنين فهو أربعة عقود، ، لأحدهما رد نصيبه بالعيب دون الآخرحتى يكون 

العبد  )ذا(بعتك  )بكذا، و( ك(أو تفصيل ثمن كبعتـعلى أحدهما بالعيب )فلأحدهما أن يرد ربعه 

  فيقبل فيكون ذلك عقدين. )بكذا(

 النتائج:

 توصل البحث إلى:

-الإمام عبدالله بن أحمد بازرعة  بكر إسماعيل المقري، والشارح يبأغزارة علم المصنف الإمام  -5

 .-رحمهما الله تعالى

 الإسلامي الأصيل.أهمية المخطوطات في التراث  -4

من خلال ترجمة الشيخين يظهر اجتهاد العلماء في حرصهم على طلب العلم وتعليمه،  -8

 وشرحه، وتوضيحه وبيانه، رغم قلة إمكانياتهم.

 عنه الشارح في قالالمكانة الفقهية لكتاب الإرشاد لابن المقري، بين كتب الفقه الشافعي، كما  -2

 صنف في بابه مثله، بديع الوضع، عظيم النفع.ولم يُ  ،نكر فضلهكتاب لا يُ مقدمته: 

 رغم اختصاره. ،شمول الكتاب على كثير من أبواب الفقه -1

خروجًا من " :نه يشير إليه بقولهإف ،وما كان فيه خلاف ،حسن عرضه للمسائل الفقهية -6

 خارجه. مسواء كان الخلاف داخل المذهب أ ،"الخلاف
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  وما ينعقد به. تعريف البيع وأركانهخطوط لمتناولت مقدمة ا -7

وكذلك مذهب  ،ويرجح مذهب الإمام النووي ينقل المؤلف بعض الأقوال في المذهب الشافعي -3

 في الغالب. ،الإمام السبكي

 لبعض المذاهب  ،المذهب الشافعي في والخنزير ،لا يصح بيع نجس العين كالكلب- -9
ً
خلافا

 الأخرى.

 قصده، ةبالهواء في إشراع الجناح لندر  النفعب عدم الاعتبار -رحمه الله تعالى-رجح المصنف   -52

 لبعض المذاهب الأخرى 
ً
 ،مام فيهذن الإ إشراع الجناح إحمد في جواز أالإمام  شرط فقد ،خلافا

 .وهو ممنوع لاتفاق الناس على عمله ،لا فلاإو  ،ذن فيه جازأن إف

سود للهيبةلاقتناء الملوك   -55
ُ
 إلا ما  ،مخالف للشرع ،لأ

ُ
أن الأسد إذا كان يقبل  من قل في النوادرن

  .لا يجوز فصطاد به يجوز بيعه، وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به التعليم ويُ 

 الهوامش والإحالت:

 

(، من حديث معاوية 75الدين، حديث رقم ) في يفقهه خيرا به الله يرد من ، باب5/89( البخاري، صحيح البخاري: 1)

هْى   ، باب8/92بن أبي سفيان. مسلم، صحيح مسلم: 
، حديث رقم ) عَن   النَّ ة 

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
 (.4286الم

 اسم عليها غلب ثم الحصيب لها يقال مدينة به واد اسم تحت من مثناة ياء ثم ثانيه وكسر أوله بفتح :زبيد( 2)

 المندب وساحل غلافقة ساحل وبإزائها المأمون  أيام في أحدثت باليمن مشهورة مدينة وهي به إلا تعرف فلا الوادي

 .قاضيها الزبيدي طارق  بن موس ى قرة أبو منهم العلماء من كثير جمع إليها ينسب الموضع لهذا مرتجل علم وهو

 .8/585: البلدان معجم، الحموي 

 قبيلتان وهما وتريم شبام ومدينتاها بجملتها للناحية اسم حضرموت لأن ؛حضرموت مدينتي إحدى اسم تريم( 3)

 اسم الياء وفتح بالكسر تريمو ، وائل بن بكر نأت وقد... تريم على الثواء طال :الأعش ى قال، باسميهما المدينتان سميت

 .4/43 :البلدان معجم، الحموي . ينبع ووادي المضايق بين واد

  .4/464: معجم المؤلفين كحالة، .2/31: بن قاض ي شهبة، طبقات الشافعيةا (4)

  .7/459: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد، 556/ 5: ، هدية العارفين( حاجي خليفة5)

 .2/31: ابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية( 6)

 .5/73: بن الحسين، إنباء الزمن في أخبار اليمنا( 7)
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 .2/595: الفتاوى الفقهية الكبرى ، بن حجر( ا3)

: الحبش ي، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن. 5/9: آل بابطين، إدراك الفوت في ذكر قبائل تاريخ حضرموت( 9)

 .652: ذهب الشافعيباذيب، جهود فقهاء حضرموت في خدمة الم. 75: الحداد، الشامل. 452

 .4/232: معجم البلدان دوعن: موضع بحضرموت في اليمن. الحموي، (52)

قبيلة من  صيف: بلدة جميلة وعجيبة وكما يقول السيد عبدالرحمن بن عبدالله السقاف أنها سميت باسم (55)

م نسبة إلى أحد أبناء حمير سميت بهذا الاس حمير يقال لها "صيف" حيث كانت تسكنها في سالف الأيام، كما قيل إنها

  .39: معجم بلدان حضرموت ،السقافباسم أحد قدماء حمير.  نها سميتإالمسمى "صيف" وهناك من يقول 

: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن الحبش ي،. 5/9: إدراك الفوت في ذكر قبائل تاريخ حضرموت آل بابطين، (54)

 .5/652: المذهب الشافعيجهود فقهاء حضرموت في خدمة  باذيب،. 5/484

من حديث أبي سعيد الخدري: يقول قال رسول الله (، 4531، حديث رقم )4/787: سنن ابن ماجه( ابن ماجة، 58)

(. البيهقي، السنن: 2967، حديث رقم )55/822، صحيح ابن حبان: ابن حبان :: )إنما البيع عن تراض(، وأخرجه

 . (، وقال صحيح.2233حديث رقم )، 52/81 :غيرالألباني: صحيح وضعيف الجامع الص. 6/57

  ما بين المعكوفين ] [ في ب، وهو الصواب.( 52)

 ما بين المعكوفين ] [ في ب، وهو الصواب.( 51)

 .وفي )ب( بلفظ )علي(( 56)

الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني  ىهو: الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام محي( 57)

ه وصنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه 629ه. بنوى، وقدم دمشق عام 685الشافعي ولد في محرم سنة 

ا 
ً
وغيرها كشرح مسلم، والروضة، والمنهاج، والتحقيق، والأذكار، ورياض الصالحين وغير ذلك، وكان إمامًا بارعًا حافظ

ا لملاذ الدنيا، توفي في رجب عام م
ً
ارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر تهابه الملوك تارك تقنًا، وكان شديد الورع والزهد أمَّ

 .2/5272: الذهبى، تذكرة الحفاظ نظر:يه. 676

أعلم، والله  -كما ذكرناه-قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ]والمشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات ( 53)

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعًا، وقال مالك: كلما عده الناس بيعا فهو بيع، وممن 

اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة وأن ما عده الناس بيعًا فهو بيع صاحب الشامل والمتولي 

لي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قاله آخرون وهذا هو المختار؛ لأن الله وكان يفتى به، وقال المتو  يوالرويان ي والبغو 

 .9/564: نظر: النووي، المجموعي .تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف[
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 .سقط لفظ ) النائم ( في )ب(( 59)

فإذا مت عاد لي لخبر الصحيحين: "العمرى ميراث أعمرتك: أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، وإن زاد ( 42)

لأهلها" وخرج بقولنا: جعلته لك عمرك ما لو قال جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ 

 .9/423: الإقناع ،الشربينى .المعتاد لما فيه من تأقيت الملك، فإن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا بخلاف العكس

 .فظ )ينعقد بها البيع( في )ب(سقط ل( 45)

ن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن في البيع، فلا بد من ذكرهما، لا يقع العقد للموكل بالنية، بخلاف البيع: لأ ( 44)

آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على إلى ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص 

 ن إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية، بخلاف البيع لوقوعه للوكيل.لا يقبل النقل، ولأ  البضع وهو

  .8/875: حاشية إعانة الطالبينالبكري، 

 .وفي )ب( لتملك( 48)

 .وفي )ب( بلفظ )بالبيع(( 42)

 .وفي )ب( بلفظ )الكافر(( 41)

 .وفي )ب( بلفظ )رفع يده عنه(( 46)

 .9/822: ي، المجموعالنوو ( 47)

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، أبو نصر: قاض ي القضاة، المؤرخ الباحث، ولد ( 43)

وكان  -من أعمال المنوفية بمصر -وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها، نسبته إلى سبك ،ه747في القاهرة 

إليه القضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر  طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى

 من الشام إلى مصر، ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي 
ً

واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدًا مغلولا

ج الدين ه، له تصانيف كثيرة منها: "تا775بالطاعون، جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله توفى 

 .2/532: الزركلي، الأعلام نظر:يطبقات الشافعية الكبرى، والسيوطي، جمع الجوامع،  السبكي،

 .9/822: النووي، المجموع( 49)

 .839/  8 المنهاج المحتاج إلى شرح نهاية( الرملي، 82)

 .4/839: الرملي، نهاية المحتاج( 85)

 .وفي )ب( بلفظ كاف( وهو أصح( 84)

 .)والخنزير( في )أ(سقط لفظ ( 88)

)وأما( الحمار الزمن والبغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب وبه قطع كثيرون وحكى  قال الإمام النووي،( 82)

حسين وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع بجلده بعد الدباغ وهو الوجه السابق  يالقاض 

 .6/419: المجموع النووي،في بيع السباع التي لا تصطاد. 

 .سقط لفظ )من العود، والطنبور، والمزمار( في )ب(( 81)
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 . وفي )ب( بلفظ )أرض(( 86)

)قوله: أرش  )قوله: أو أرشه( عطف على إعادته، أي: ولا أرش ولا قيمة. ،قوله: لزمه إعادة السقف، والبناء( 87)

دون الأرش( وظاهر أن غير البائع يغرم أرش نقص الأصل أيضا )قوله:  نقص البناء( وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما،

 .3/868الغرر البهية:  السنيكي، ولا يسترده.

 .وفي )ب( بلفظ )لا بيع هواء(( 83)

  .4/69تاج اللغة:  الصحاحالجوهري، نظر: ي .القَرارُ: المستقر من الأرض وقرّ بالمكان واستقرّ وهو قار  ( 89)

 .أ ()لعدم( سقطت في ) ( 22)

حْل  من القُضْبان( 25)  للنَّ
ُ
ذ
َ
خ  .الكوارة: هي الخليّة. وكوّرت المتاع: وضعت بعضه على بعض وهي بضم الكاف ش يءٌ يتَّ

بيدي .1/512: لسان العربابن منظور، نظر: ي  .52/77: تاج العروس، الزَّ

بْيَض وهو فارس ي معرب ب( 24)
َ
ن الأ

ْ
وْبٌ من القُط

َ
رْبَاسُ: الثوب الخشن ث يسُ" وينسب الك  رَاب 

َ
كسر الكاف والجمع "ك

 " يس ي  رَاب 
َ
بيدي،. 6/591: لسان العرب . ابن منظور،478/ 5: لمصباح المنير، انظر: الفيومييإليه بياعه فيقال "ك  الزَّ

 .5/284: تاج العروس

 .ما بين القوسين سقط في )أ(( 28)

ى( ا22) ين  ت 
ْ
 يأ

َّ
؟  لحديث عن حكيم بن حزام قال: يا رسول اللَّ وق 

نَ السُّ ي أفأبتاعهُ م  نْد  يْسَ ع 
َ
بَيْعَ ل

ْ
ى ال نّ  يدُ م  يُر 

َ
جُلُ ف الرَّ

الَ:  قَ
َ
نْدَكَ »ف يْسَ ع 

َ
عْ مَا ل ب 

َ
 ت
َ
، سنن الترمذي. (4537رقم )حديث ، 4/787 سنن ابن ماجة: ابن ماجة، :أخرجه«. لا

 ،الألباني :وصححه .(2658رقم ) حديث، 7/439 ، سنن النسائي:النسائي .(5484: )رقمحديث ، 8/182 الترمذي:

 .(5494رقم )حديث ، 1/584إرواء الغليل: 

: )لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ( ل21)

الله، ومن حلف على معصية  تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه

 رقمحديث ، 4/413 ، سنن أبي داود:أبو داود :أخرجه .فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له(

إرواء الغليل:  ،الألباني :وحسنه ،(، وقال: صحيح الإسناد7344رقم )حديث ، 2/888 ، المستدرك:الحاكم .(4592)

6/578. 

 .وفي )ب( بلفظ )للمعين(( 26)

كٌ ( 27)
َ
ك  .5/522: المصباح المنير، نظر: الفيوميي .الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المسطبة معرب والجمع د 

 .سقطت )لو( في )أ(( 23)

تَ به الش يء أي وعاؤه الذي يُصان فيه (29)
ْ
وانُ: ما صُن وَانُ والصُّ  .823/ 58: لسان العربابن منظور، نظر: ي .الصّ 
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جُ: بضم الهمزة ما يدل على صفة الش يء وهو معرّ  (12)
َ
مُوذ

ْ
ن
ُ
جٌ" بفتح النون والذال معجمة الأ

َ
مُوذ

َ
ب، وفي لغة "ن

 .5/844: المصباح المنير، نظر: الفيوميي .مفتوحة مطلقا

ر ي لإ مضاء  البيعَ  (15)
َ
ت
ْ
ش
ُ
ع  والم  بينَ البائ 

ُ
ط تَوَسّ 

ُ
: الم سْر 

َ
مْسَارُ: بالك بي: نظري .السّ    .36/ 54: تاج العروس دي،الزَّ

ُ عَنْهُ عَنْ ،[471البقرة: ] َّرٰذٰ يي يى يم يخُّقال تعالى:  (14)
َّ

يَ اللَّ  رَض  
َ
ي هُرَيْرَة ب 

َ
وفي الحديث: عَنْ أ

يّ   ب 
حْرُ وَ  النَّ   وَالسّ 

َّ
اللَّ رْكُ ب   

ّ
الَ: الش

َ
  وَمَا هُنَّ ق

َّ
وا يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
قَات  ق وب 

ُ ْ
بْعَ الم بُوا السَّ الَ: )اجْتَن 

َ
مَ ق ي حَرَّ ت 

َّ
فْس  ال تْلُ النَّ

َ
ق

حْ  ي يَوْمَ الزَّ  
ّ
وَل يم  وَالتَّ يَت 

ْ
لُ مَال  ال

ْ
ك
َ
بَا وَأ لُ الرّ 

ْ
ك
َ
حَقّ  وَأ

ْ
ال  ب 

َّ
لا  إ 

ُ (اللََّّ ت 
َ

لا اف 
َ
غ
ْ
نَات  ال م 

ْ
ؤ
ُ ْ
حْصَنَات  الم

ُ ْ
 الم

ُ
ف

ْ
ذ
َ
البخاري، نظر: ي .ف  وَق

 .(4766رقم )حديث ، 564/ 7: صحيح البخاري 

 .و في )ب( بلفظ )في( (18)

الزاهر في غريب الأزهري، نظر: ي، عضام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بالصبرة: الكومة المجموعة من الطع (12)

 .5/452: ألفاظ الشافعي

الجزاف: الش يء لا يعلم كيله أو وزنه، و)الجزفة( القطعة من الش يء يقال جزفة من النعم وجزفة من الشعر.  (11)

 .5/545: المعجم الوسيط، مصطفى :نظري

 .سقطت )به( في )أ( (16)

 .وفي )ب( بلفظ )من العصير( (17)

عاء خوص أو غيره حتى يقطر ماؤه. الذي يسيل مصل: المصل معروف. ومصل الأقط: عمله، وهو أن تجعله في و  (13)

 تاجالصحاح  نظر: الجوهري،منه المصالة. والمصالة أيضا: قطارة الحب. ومصل الجرح، أي سال منه ش يء يسير. 

 .4/574: اللغة

 .وفي )ب( بلفظ )كلامه أنه( (19)

ب  تمرًا (62)
َ
ط رْصُ: حَزْرُ ما على النخل من الرُّ

َ
 .45/ 7: لسان العرب ،نظر: ابن منظور . يالخ

بن أبي شريف كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي اابن المقرئ هو:  (65)

شريف المقدس ي الشافعي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك 

ولد ليلة السبت خامس ذي الحجة عام اثنتين وعشرين وثمانمائة بالقدس الشريف ونشأ بها، من  ،العلماء الأعلام

مع بتحرير جمع الجوامع في الأصول، والفرائد في حل شرح العقائد، والمسامرة بشرح المسايرة، امصنفاته: الدرر اللو 

 نظر:ي .لشيخه ابن أرسلان وغير ذلك وقطعة على تفسير البيضاوي، وقطعة على المنهاج، وقطعة على صفوة الزبد
 .3/43: شذرات الذهبابن العماد، 

 كتاب )الإسعاد شرح الإرشاد لابن المقرئ(. (64)
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 .سقط لفظ )الربوي( في )أ( (68)

 .سقطت لفظ )عجوة( في )أ( (62)

( وي (61) زَنيُّ
ُ
لُ ابْنُ يَسَارٍ الم نسب إليه نوع من التمر بالبصرة المعقل: وزان مسجد الملجأ وبه سمي الرجل ومنه )مَعْق 

(، ،أيضًا ونهر بها ي  ل   .4/248: المصباح المنير الفيومي، فيقال تمر )مَعْق 

صله فارس ي قال: إنما هو  (66)
َ
بو حنيفة أ

َ
 قال أ

ٌ
يّة ه بَرْن 

ُ
جود التمر واحدت

َ
صْفَرُ مُدَوّر وهو أ

َ
: ضرْبٌ من التمر أ البَرْنيُّ

يّ  نيّ فالبار الحَمْلُ ون   .58/29: لسان العرب. ينظر: ابن منظور، تعظيمُ ومبالغة بار 

 .سقط في )ب( (67)

الصيحاني: تمر معروف بالمدينة، ويقال كان كبش اسمه )صَيْحَانُ( شدّ بنخلة فنسبت إليه، قاله ابن فارس و  (63)

بيدي،. 5/818: المصباح المنير نظر: الفيومي،. يالأزهري   .6/165: تاج العروس الزَّ

 (.5815رقم )حديث  ،1/593: إرواء الغليل ،الألباني :وحسنه .(734) رقم، حديث 8/592: وطأابن مالك، الم (69)

يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم  أبي أيوب قال: سمعت رسول الله  من حديث (72)

 تبريزي،ال :حسنه .(5166رقم )، حديث 2/582، سنن الترمذي: الترمذي .1/254: سندابن حنبل، الم :القيامة" أخرجه

 .(8865رقم )، حديث 4/462: مشكاة المصابيح

 .سقط لفظ )إذا( في ) أ ( (75)

 .5/728: الضعيفةالأحاديث سلسلة ، الألباني :وضعفه .2/881: المعجم الأوسط، الطبراني :أخرجه (74)

 .فقهاء الشافعيةبهم المراد  (78)

 وفي )ب( )والثاني(. (72)

 .سقط في )ب ( (71)

. قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبيش ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: فرُهُن بضم الراء والهاء .438 :البقرة: (76)

 .4/493: الكشف والبيان، الثعلبىينظر: ، والرهن جمع الرهان

بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، وجاء  (77)

فكانت سنة. واختلف في زوجها هل  الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج، فخيرها رسول الله 

ابن عبد  نظر:يغيثا، وفي نقل أهل العراق أنه كان حرا، كان عبدا أو حرا، ففي نقل أهل المدينة أنه كان عبدا يسمى م

 .5791/ 2البر، الاستيعاب: 

فقال  لحديث: عن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي  (73)

صحيح . مسلم، (2932رقم )، حديث 1/4248 :صحيح البخاري  ، البخاري،)اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق(

 .(5122رقم )حديث ، 4/5525: مسلم

 .وفي )ب( بلفظ )أو عن( (79)

 .سقط لفظ )العتق( في )أ( (32)
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: صحيح مسـلممسلم، نظر: . يقال: )لا يحتكر إلا خاطـئ ( لحديث: عن معمر بن عبدالله: عن رسول الله  (35)

 .(5621رقم )حديث ، 8/5447

 .سقط في ) أ ( (34)

: )لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله  (38)

 (.8141رقم )حديث ، 2/583: صحيح مسلم. مسلم، (4214رقم )حديث ، 4/713: صحيح البخاري ، البخاري، لباد(

حديث رقم ، 1/823 ، السنن الكبرى:البيهقي(.  5445، حديث رقم )8/445رمذي: ، سنن التالترمذيأخرجه:  (32)

 (. وقال الشيخ الألباني صحيح.52693)

 .سقط لفظ )علم( في )أ( (31)

أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه،  لحديث: أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله  (36)

حديث ، 4/714: صحيح البخاري . البخاري، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها(

 .(5258رقم )، حديث 4/5288: صحيح مسلم. مسلم، (4288رقم )

: )لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر ول: قال رسول الله لحديث: أبي هريرة رضي الله عنه يق (37)

رقم حديث ، 2/583: صحيح مسلم. مسلم، (4214رقم )، حديث 713/ 4: صحيح البخاري البخاري، نظر: . يلباد(

(8141). 

وسامني الرجل بسلعته سوما، حين يذكر  يقال استام مني بسلعتي استياما: إذا كان هو العارض عليك الثمن.( 33) 

المساومة و  (لك هو ثمنها، والاسم من جميع ذلك السيمة والسومة، وفي الحديث: نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه

 .249/ 84: تاج العروسالزبيدي، نظر: ي .المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها

، حديث رقم 8/31(. ابن حنبل، المسند:  5852، حديث رقم )8/621الترمذي: ، سنن الترمذي( أخرجه: 39) 

 (. وقال الشيخ الألباني صحيح.55385)

 .سقط )العقد( في )أ(( 92) 

 .( في )أ(فإنسقط لفظ )( 95) 

 .( في )أ(أوسقط لفظ )( 94) 

 قائمة المصادر والمراجع:

الحميد السعدني، دار  : مسعد عبد، تحقيقعيمحمد بن أحمد، الزاهر في غريب ألفاظ الشاف، الأزهري  (5

  .م5992 ،، القاهرةالطلائع

دار عمار للنشر  إدراك الفوت في ذكر قبائل تاريخ حضرموت، ،علي بن محمد بن عبد الله، آل بابطين (4

 .م4229 ، القاهرة،والتوزيع
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المكتب ، إشراف: زهير الشاويش إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ،محمد ناصر الدينالألباني،  (8

 .م5931 ،بيروت ،الإسلامي

 .م5933 ، بيروت،المكتب الإسلامي صحيح وضعيف الجامع الصغير، ،محمد ناصر الدين الألباني، (2

وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف،  ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةمحمد ناصر الدين الألباني، (1

 م.5994الرياض، 

جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي، دار الفتح ، الله عبد بن بن أبي بكر محمد باذيب، (6

 م.4229، عمّان، للدراسات والنشر

 م.5937 القاهرة،، دار الشعب، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيمالبخاري،  (7

 ،دار الكتب العلمية لم هاشم،محمد سا :أبو بكر عثمان بن محمد، حاشية إعانة الطالبين، تحقيق، البكري  (3

 م.5991بيروت، 

 ،مكتبة دار الباز ،سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (9

 .م5992 ،مكة المكرمة

الإسلامي، التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب، مشكاة المصابيح، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب  (52

 م.5931بيروت، 

، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي :تحقيق سنن الترمذي، ،محمد بن عيس ى بن سَوْرة الترمذي، (55

 م.5993، بيروت

 م.4225، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان، دار إحياء التراث العربي بيروتالثعلبي،  (54

دار العلم ، عبد الغفور عطارأحمد  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد، الجوهري، (58

 م.5937 ،بيروت ،للملايين

 م.5994 ،بيروت، مصطفى بن عبدالله، هدية العارفين، دار الكتب العلمية حاجي خليفة، (52

دار الكتب  ،عبد القادر عطا تحقيق: المستدرك على الصحيحين، ،محمد بن عبد الله بن محمد، الحاكم (51

 م.5995بيروت،  ،العلمية

مؤسسة  ،شعيب الأرنؤوط :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق بن أحمد، ، محمد بن حبانبن حبانا (56

 م.5998 بيروت، ،الرسالة

 م.5933، بيروت المكتبة العصرية، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن،، عبد الله محمد الحبش ي، (57

 ، بيروت، د.ت.الفتاوى الفقهية الكبرى، دار الفكر أحمد بن محمد بن علي، ،بن حجرا (53

، ، حضرموتالشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها، تريم للدراسات والنشر، علوي بن عبد الله الحداد، (59

 م.5922

https://ketabpedia.com/book_author/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%b7%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%83/
https://ketabpedia.com/book_author/%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a8%d9%83%d8%b1-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%b7%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%83/
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 م.4225 بيروت، وآخرين، مؤسسة الرسالة،
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 ، د.ت.بيروت ،العصرية، صيدا

 ،بيروت ،تذكرة الحفاظ، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي (42

 .م5993

 .م5932، شرح المنهاج، دار الفكر، بيروتمحمد بن أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى الرملي،  (41

بيدي، محمد بن محمد بن عبد (46 تحقيق: مجموعة من  الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ

 .م5961الكويت،  دار الهداية، المختصين،

 م.4224 بيروت، الأعلام، دار العلم للملايين، خير الدين بن محمود بن محمد،الزركلي،  (47

بلدان  دام القوت في ذكرإ :الله، معجم بلدان حضرموت القادر عبد الرحمن عبد عبداف، السق (43

  م.4224 صنعاء،، إبراهيم أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد :حضرموت، تحقيق

 مصر، د.ت. ،المطبعة الميمنية ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زكريا بن محمد بن أحمد، السنيكي، (49

عبد ، مختار إبراهيم الهائج :الجامع الكبير، تحقيق: جمع الجوامع الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، عبد (82

 م.4221 ،، القاهرة، مجمع البحوث الإسلاميةالأزهر الشريف حسن عيس ى عبد الظاهر،، الحميد محمد ندا

لدراسات، مكتب البحوث وا: قناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيقالإ ،الخطيب أحمدمحمد بن  الشربيني، (85

 .م5992بيروت،  دار الفكر،

سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن الطبراني،  (84
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تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط،  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد، ابن العماد (82

 م.5936محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، 

نير في غريب الشرح الكبير (81
ُ
صباح الم   ، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت.الفيومي، أحمد بن محمد، الم 

 م.5937 ،بيروت، طبقات الشافعية، عالم الكتب ،أبو بكر بن أحمد بن محمدابن قاض ي شهبة،  (86
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 .م5917، بيروت احياء التراث العربي، ، بغداد، دارعمر رضا، معجم المؤلفين، مكتبة المثنىكحالة،  (03

سنن ابن ماجة، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، ، القزوينيابن ماجه، محمد بن يزيد  (83
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 م.5931، ، القاهرةدار إحياء التراث العربي، الحلبي
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 غدة،الفتاح أبو  ، تحقيق: عبد، سنن النسائي: السنن الصغرى أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي، (28
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